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حالة التسامح في أراضي السلطة الفلسطينية
التقرير السنوي

(1/1/2011 - 31/12/2011)

أولا، مقدمة

 هذا هو التقرير السنوي لحالة التسامح في أراضي السلطة الفلسطينية للعام 2011، حيث يتناول هذا التقرير     حالة التسامح الديني، والسياسي، والاجتماعي، والقانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسعى هذا التقرير إلى رصد وتوثيق الأحداث ليس بشكل كمي، وإنما يستخدم الأحداث وتكرارها للدلالة على أوضاع حالة التسامح خلال الفترة التي يغطيها والممتدة من (1/1/2011 إلى 31/12/2011). فحالة التسامح السياسي والديني والقانوني تعكس نفسها وبشكل مباشر على التحول الديمقراطي والحكم الصالح ليس فقط داخل المجتمع الفلسطيني، وإنما داخل المجتمعات بشكل عام.
وفي الوقت الذي يتناول هذا التقرير الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتأثيراتها على حالة التسامح، فإنه لا يبرأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضرب مفهوم التسامح وثقافته التي لا تستقيم بوجود الاحتلال ولا تتصالح معه، وهو يشكل أهم عائق أمام ترسيخ ثقافة التسامح على مستوى المنطقة بشكل عام.

شهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير (1/1/2011 - 31/12/2011)، أحداثا داخلية فلسطينية تعطي بمجملها صورة عن التطور الحاصل في المجتمع (سلبا وإيجابا) فيما يخص حالة التسامح السياسي، والديني، والاجتماعي، والقانوني في مناطق السلطة الفلسطينية.

فعلى صعيد التسامح السياسي، ورغم الاتفاق على إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وتوقيع اتفاق المصالحة، لا تزال أقطاب النظام السياسي الفلسطيني تستخدم نفس الأدوات ونفس الخطاب في التعامل مع الآخر السياسي، والتي لا تتسع لمفهوم الشراكة السياسية، والحق في الاختلاف.

أما فيما يتعلق بحالة التسامح الديني، نجد أن هناك حالة من التعصب الديني وإن كانت غير مرئية بشكل واضح، فعلى الرغم من ندرة تسجيل أية حالة اعتداء على خلفية دينية بين أتباع الديانات المختلفة، إلا أن هناك سجالا بين أتباع المذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، وسجلت حالة "بطلان عقد زواج" بحق عائلة من أتباع الطائفة الأحمدية. 
وفيما يخص التسامح الاجتماعي والقانوني، فلم يطرأ أي تغيير ايجابي أيضا في هذا المجال، حيث أن هناك العديد من المظاهر التي تؤثر سلبا على حالة التسامح الاجتماعي والقانوني؛ مثل الجرائم التي ترتكب على خلفية ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، و"الثأر"، والنزاعات الشخصية والشجارات العائلية. كذلك تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطنين من قطاع غزة، وعدم تنفيذ بعض قرارات المحاكم في الضفة الغربية، والتي تعكس في مجملها تردي حالة التسامح على الصعيد الاجتماعي والقانوني.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (1/1/2011 - 31/12/2011)، شهدت أراضي السلطة الفلسطينية العديد من الأحداث، منها استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم اعتراف كل حكومة منهما بشرعية الأخرى. ورغم توقيع اتفاق المصالحة في بداية شهر أيار 2011، إلا أن الأمور لا تزال على حالها، مما يؤشر على أن الثقافة السياسية السائدة هي ثقافة إقصاء للآخر السياسي في ظل عدم القدرة على تنظيم وإدارة الخلافات من اجل الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع الواحد.

وخلال هذه الفترة استمرت حالة الردح الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، وكانت كل واحدة تترصد أفعال الأخرى في سبيل توظيف هذا الفعل للنيل منها سياسيا، وعادة ما يتم ربط الأحداث الداخلية بالاحتلال والتدليل على أن هذا الطرف قام بهذه الفعلة من اجل خدمة الاحتلال وليس في سبيل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهذا يدلل على أن اللاتسامح مع الآخر المختلف داخل المجتمع الفلسطيني أصبح بشكل أو بآخر يطغى على الاحتلال وممارساته. 
وفي سبيل التأكيد على صحة الموقف لهذا الطرف أو ذاك قام الفرقاء باستخدام الدين كأحد أهم أدوات الصراع، فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير استمرت الحركات السياسية المختلفة في استخدام الدين لأغراض حزبية، وتحديدا الأطراف المتنازعة، وفي كثير من الأحيان استخدم الخطاب الديني لتبرير مواقف سياسية أو لتمرير آراء حول "صحة" أو "خطأ" طرف من الأطراف. 

وبشكل عام، شهدت أراضي السلطة الفلسطينية، في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، العديد من الأحداث التي يمكن من خلالها قياس حالة التسامح، وإعطاء صورة واضحة حول الاتجاه الذي يذهب إليه المجتمع الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية، متأثرا بخطاب ديني وسياسي وممارسات على الأرض تدفع باتجاه اللاتسامح. 

ثانيا، التسامح الديني في مناطق السلطة الفلسطينية
نعني بالتسامح الديني المساواة بين المواطنين بحيث يكونون على نفس المسافة من الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والفكرية، فالتسامح الديني داخل المجتمع يبقى منقوصا عندما يتم تفضيل دين على آخر خاصة من قبل الدولة. فمفهوم المواطنة يجب أن لا يبنى على أساس ديني، أو يستخدم الدين كمعيار للانتماء أو للمواطنة، لأن هذا حتما سيقود المجتمع إلى التعصب والتفسخ واللاتسامح مع الآخر.
يتشكل المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من مواطنين لهم انتماءات دينية مختلفة، بالإضافة إلى آخرين يعتبرون أنفسهم لا دينيين (وإن لم يصرح بعضهم علنا) أو علمانيين. فالتنوع الديني والفكري كان ولا يزال احد أهم سمات المجتمع الفلسطيني، فهناك المواطنون الذين يتبعون الديانة السامرية (من اصغر الأقليات الدينية في العالم)، وآخرون يتبعون الديانة المسيحية، والأغلبية ينتمون إلى الدين الإسلامي. 

من الناحية القانونية فقد جاء في القانون الأساسي الفلسطيني أن "الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها". و"مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". و"حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة". 

تحوي معظم الدساتير العربية نصوص مشابهة لهذه النصوص التي أوردها القانون الأساسي الفلسطيني، إن هذه النصوص الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني قد تفهم في بعض القراءات، بأن السلطة الفلسطينية قد حددت أيديولوجيتها وسياساتها التشريعية بالدين الإسلامي دون غيره، وإن كانت هذه القراءة صحيحة فلا شك بأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بك ما قد يتنافى مع مفهوم التسامح الديني في الحالة الفلسطينية. 
1- في الخطاب الديني وتوظيف الدين

لم يتغير الحال كثيرا في استخدام الخطاب الديني خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير فلا تزال الحركات السياسية الفلسطينية وبخاصة حركتي فتح وحماس تستخدم الدين كأداة سياسية. ويلاحظ بأن استخدام الخطاب الديني وتوظيفه ضد الآخر السياسي المختلف، كان سمة غالبة لدى حركات الإسلام السياسي الفلسطينية بشكل خاص، بينما قلت إلى حد كبير في الخطابات التي تستخدمها الحركات الأخرى. وتميز استخدام هذا الخطاب في مقارنة ما يحدث في الضفة الغربية من ما سمي "انحلال أخلاقي وقيمي"، بينما تترسخ في قطاع غزة قيم "الإسلام" و"زيادة مظاهر الأسلمة بين سكان القطاع". 

خلال السجال السياسي الدائر حول العائق الأساسي للوصول إلى تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض، والقول بان منصب رئيس الوزراء وشرعية الحكومة هي إحدى العوائق، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح بتاريخ 24/7/2011، خلال مقابلة صحفية بأن الإسلام ليس هو الحل، وأضاف "الأحزاب السياسية الإسلامية فشلت في حل مشكلات المجتمع العربي، ونظام الحكم الذي أقامته حماس في غزة كان أسوء بكثير من نظام الحكم الذي أقامته فتح ....". فرد على هذا التصريح الكاتب عصام شاور بقوله "الشيوعية مشروع بشري دموي فاشل بكل المقاييس، وإن الإسلام هو رسالة سماوية للبشر أحيت الشعوب والأمم بما تحمله من هداية ورحمة، ...".  

وقال إسماعيل رضوان أحد قياديي حركة حماس بتاريخ 25/7/2011، عن تصريحات  ملوح بأنها "ميوعة سياسية" وأضاف "نرفض تصريحات عبد الرحيم ملوح التي ساوى فيها بين رئيس الحكومة الشرعي والذي أبدى استعدادا للتخلي عن رئاسة الحكومة لإنجاح اتفاق المصالحة وبين فياض غير الشرعي الذي ارتبط أسمه بالتنسيق الأمني وإغراق الاقتصاد الفلسطيني بالديون، والذي يصر عباس على توليه رئاسة الحكومة مهددا اتفاق المصالحة بالتعطيل".

وفي ذات السياق تقول الكاتبة لمى خاطر في مقال تحت عنوان ملوح وعناوين الأزمة الماركسية: "لم تفاجئنا تصريحات الرفيق عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، والتي قال فيها إن هنية وفياض هما عنوانا أزمة وعليهما أن يبتعدا لينجح تشكيل الحكومة واجتياز الأزمة! لم تفاجئنا لأن يسارنا الفلسطيني العتيد دأب على ممارسة انتهازية رخيصة منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية، ووجد في الانقسام الناتج وتفاصيله فرصة ذهبية لممارسة تضليل في الوعي أقل ما يقال عنه إنه معيب بحق جبهة تصنّف نفسها على أنها قوة تنويرية واعية مبرأة من النقص الوطني والأخلاقي، كما دأب خطابها الاستعلائي على نعت نفسه".
وتضيف الكاتبة "لا أنتظر إجابة من رموز اليسار بطبيعة الحال، لأنني أشفق عليهم حقاً، لكنني لا زلت أعجب من انتفاشهم البائس، ومن تنكرهم لنواميس الحياة، ومغالبتهم للحقائق بانتهازية رخيصة، مع عدم إقرارهم بتراجع مشروعهم وحضورهم ومدى تأثيرهم، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه".
ولم تتردد الجهات التي تستخدم الخطاب الديني في تفسير أو تحليل الوقائع والإحداث السياسية والاجتماعية في إسقاط آيات قرآنية أو أحاديث نبوية للتدليل على أن هذا الحدث أو ذاك يحمل دلالات "كفر" أو "تفريط بالمقدسات".
وفي هذا السياق أصدر حزب التحرير بيانا صحفيا حول مهرجان الرقص المعاصر الذي عقد في الضفة الغربية قال فيه "انطلقت أول أمس الاثنين أولى فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان رام الله للرقص المعاصر، ...، على الرغم من أنّ ما تقوم به السلطة من رعاية للفساد والانحلال، وتغريب للمجتمع، وعلمنة لقيمه، وتشجيع على الرذيلة، لم يتوقف لحظة منذ قدومها إلى فلسطين والذي كانت أولى معالمه تأسيس كازينو أريحا، إلا أنّ رعايتها ومباشرتها للفساد والإفساد قد باتت تسير بوتيرة متسارعة في الآونة الأخيرة، كرعايتها لمسابقة ملكة جمال فلسطين، وكرة القدم النسائية والنشاطات النسوية الأخرى التي تنال من عفة المرأة. وها هي السلطة هذه الأيام تحتضن مهرجاناً للرقص المعاصر تشارك فيه كاسيات عاريات من مختلف الدول، ليرقصن وليتبدين أمام الرجال الأجانب في تجسيد لثقافة التعري والانحلال الذي تدعمه السلطة. هذا فضلاً عن الغايات الأخرى المقصودة من المهرجان والتي أشار إليها مدير المهرجان بالقول: "خاصة أن أهدافه لا تقتصر على استضافة العروض فحسب، بل تتعدى ذلك باتجاه تعزيز العمل المشترك". وأضاف: "إنّ مهرجان رام الله للرقص المعاصر أدخل تجربة جديدة على المشهد الثقافي الفلسطيني من خلال الاهتمام الكبير بالرقص وإدخال هذا النمط على تجربة الأعمال الفنية الفلسطينية، ...، يأتي هذا المهرجان استجابة وتماشياً مع خطة السلطة ورئيس وزرائها لحرف الناس عن قضيتهم من خلال ما تسميه بالمقاومة الشعبية التي أصبحت مقوماتها، طبق مسخن، وكوفية، ومباريات رياضية، وغناءً ورقصاً. وبدلاً من أن تخجل السلطة من نفسها وتولول على سوء حالها في الذكرى الثانية والستين لنكبة أهل فلسطين، تحتضن مهرجاناً يمعن في الإفساد، قال مدير المهرجان "لقد حصلنا على دعم من دول تأكيداً على أهمية هذا المهرجان." وأضاف:"هذا المهرجان جزء لا يتجزأ من نضالنا الوطني ومقاومة الاحتلال وحياتنا اليومية صعبة جدا وهذا جزء من نضالنا الوطني ضد الاحتلال". ليؤكد بذلك على دعم السلطة وحكام العرب لهذا العمل المشين، وتماشيه مع خطتها وسياستها لتضييع فلسطين تحت مسمى "المقاومة الشعبية للاحتلال، ...، لقد وصلت السلطة في مباشرتها ورعايتها واحتضانها لمشاريع إفساد أهل فلسطين إلى حال لا يمكن السكوت عنه، فالسكوت عن أفعال السلطة المشينة يستوجب غضب الله وعذابه الذي لن يصيبها وحدها، بل سيصيب العامة معها. قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ". لذا فإننا ندعو المسلمين إلى الوقوف في وجه السلطة ومخططاتها الاستسلامية الخيانية، وفي وجه مشاريعها الإفسادية الخبيثة. ونحذر السلطة من عاقبة الاستمرار في تآمرها على فلسطين وأهلها، التي لن تكون إلا خزي في الدنيا (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)".
وحول نفس الموضوع نشر المركز الفلسطيني للإعلام خبرا تحت عنوان "سلطة رام الله تحتضن مهرجان الرقص ... على دماء شهداء غزة!"، جاء في هذا الخبر "هنا غزّة؛ 19 شهيداً لم تجفّ دماؤهم ولا دموع ذويهم.. وهنا رام الله؛ استعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان "رام الله للرقص المعاصر"!!. ، ...، وفي التفاصيل؛ أفادت وكالات الأنباء أنّ سلطة عباس تحضّر يوم الخميس القادم (14\4) لإطلاق مهرجان (رام الله للرقص المعاصر) بمشاركة 15 فرقة فلسطينية وعربية وأجنبية على مدار عشرين يوما، ...، نضال قديح (19 عاما)؛ كانت تتحضّر للزفاف عندما قتلتها صواريخ الاحتلال مع أمّها والأمل، وتحوّل بيتها من استقبال المعينين على إعداد العرس إلى استقبال المواسين في المصاب الجلل؛ والذين توقّعوا إلغاء الحفل، ففاجأهم خالد عليّان مدير مهرجان "رام الله للرقص المعاصر" باعتذاره لأن "عروض المهرجان ستقام في بيت لحم والقدس ورام الله فقط"، فقد "حالت الإمكانيات المادية دون تنظيم عروض في مدن فلسطينية أخرى كما جرت عليه العادة ونأمل أن نتمكن في العام القادم من إعادة تقديم هذه في تلك المدن وغيرها"، على حدّ قوله، ...، سرية رام الله الأولى ليس اسماً لسرية عسكرية فلسطينية تقاتل الاحتلال وتذود عن الشعب الفلسطيني، بل هي أحدى ثلاث فرق فنّية "فلسطينية ستشارك في مهرجان الرقص إلى جانب فرق أخرى جاءت من البرتغال وكندا واستراليا وسويسرا وفرنسا والنرويج وألمانيا واسبانيا وغيرها من الدول التي انتدبت راقصين على ألحان سلطة عباس، وعلى جراح غزّة وأشلاء شهدائها".
وفي التدليل على أن "الرذيلة" منتشرة في الضفة الغربية وبدعم رسمي، نشر المركز الفلسطيني للإعلام تقريرا تحت عنوان "الضفة: دور القرآن ممنوعة والملاهي الليلية مسموحة"، قال أن صور الشهداء استبدلت بصور المغنين والراقصين، وهذا كله برعاية من "سلطة عباس، وممثلين عن سلطته، وميليشياته الأمنية"، ويقول التقرير "في مخطط واضح الأهداف والمرامي استبدلت الضفة الغربية جدرانها التي كانت تتزين بآلاف من صور و"بوسترات" شهداء الشعب الفلسطيني والاستشهاديين الأبطال، بصور للمغنيين والمغنيات والحفلات الراقصة والمهرجانات الغنائية التي باتت تقام بشكل دوري بالضفة المحتلة، وبرعاية من سلطة عباس وممثلين من سلطته ومليشياته الأمنية، ...، مخطط مكشوف: الكثير من المواطنين الفلسطينيين أشاروا إلى أن ما يحدث بالضفة هو سياسة مدروسة يُشرف عليها سلام فياض وسلطة عباس، واعتبروا أن ما يحدث يدق ناقوس الخطر على مستقبل هذا الوطن، والمآل الذي يسعى هؤلاء لإيصاله إليه، ...، الأستاذ (س.ع) أحد المعلمين في مدارس محافظة جنين أكد أن سلطة رام الله تحاول غسل عقول المواطنين وحَرف بوصلتهم عن مقاومة الاحتلال، وتدجينهم للتعايش معه، وذلك خدمة لمصالحهم الشخصية وسياساتهم الدخيلة على المواطن الوطن. وأضاف: من غرائب التحولات بالضفة أن دور القرآن مغلقة وممنوعة، في حين أن الملاهي الليلية مسموحة وبترخيص رسمي.

حُلَّة دخيلة: وقد شهدت مدن ومحافظات الضفة الغربية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لإقامة المهرجانات والاحتفالات الغنائية المختلطة، و"أسابيع التسوق" التي يقام على هامشها مثل هذه الاحتفالات، وما يصاحبها من دعاية إعلامية كبيرة، لحضور الحفلات الساهرة، والتي تستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وينقل بعضها تلفزيون فتح المسمى تلفزيون فلسطين.

المغترب الفلسطيني (أ.س) القادم من الأردن تساءل مستنكرًا عند تجوله في مدينته جنين بعد غياب: أين صور الشهداء التي كانت تزين جدران مدن الضفة الغربية؟!، ...، كانت صور الشهداء تملأ القلب قبل العين من عبق فلسطين وروح المقاومة فيها.. أما الآن، فباتت الضفة كأي عاصمة عربية تنتشر فيها الحفلات الغنائية الماجنة.. ولا أدري لمصلحة من يحصل هذا ؟

انتشار لباعة الخمور: وأبدى كثير من المواطنين انزعاجهم الشديد لظاهرة افتتاح المزيد من محال بيع الخمور، وبيعها في مراكز التسوق الكبيرة، بعد أن اختفت طيلة السنوات التي أعقبت انتفاضة الأقصى المباركة في العام 2000، محمِّلين المسؤولية عن هذه الظاهرة لسلطة عباس - منتهي الولاية - و"حكومة" سلام فياض غير الشرعية التي تمنح مثل هذه المحال التراخيص لمزاولة عملها.
من جهته استنكر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ حامد البيتاوي بشدة: افتتاح عدد من الحانات والملاهي الليلية التي تعجّ بالفساد والرقص والغناء في مدن الضفة المختلفة، خاصة في مدينتي رام الله وبيت لحم.
وأكد البيتاوي في حديث لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن ترخيص الخمارات والبارات والملاهي الليلية حرام شرعًا، مشددًا على أن"المعاصي والذنوب تُهلك الحكومات والشعوب.

من جهته قال المواطن (م.ر) مستهجنًا: هل يعقل أن يتجول السكارى في حرية بشوارع الوطن، فيما يقبع المقاومون والشرفاء ورواد المساجد في السجون؟!!" وأضاف: "أن هذه السلطة بنهجها هذا تزرع بذور هلاكها بأيديها".

ومن اجل اصباغ السمة الرسمية والـتأكيد على أن ما يحصل في الضفة الغربية هو "تغييب لثقافة النضال"، فقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة في حكومة غزة بيانا دانت فيه ما يحصل في الضفة الغربية، وجاء في البيان أن هذا المهرجان "خروج على عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني ضاربةً بعرض الحائط دماء الشهداء التي سالت قبل أيام" ...." يأتي إقامة المهرجان في إطار الغزو الثقافي والفكري الممنهج الذي يفرضه الاحتلال محاولاً تزييف ثقافتنا الوطنية الأصيلة وتغييب العقول الرائدة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في فلسطين عامة لعدوان متواصل، وفي الوقت الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة والمسجد الأقصى لحملة تهويد مستمرة تطال المعالم والآثار والمقدسات"، ... كما شددت الوزارة على أن "الزج بيوم الأسير الفلسطيني للتغطية علي هذا المهرجان هو جريمة بحق أسرانا البواسل ومحاولة رخيصة لاستغلال معاناة الأسري وذويهم"، ...، وطالبت الوزارة المؤسسات والهيئات إلى استنكار ورفض هذا المهرجان، وضرورة إنهاء كافة مظاهر الغزو الثقافي والفكري والعمل على محاربتها ونبذها، والحفاظ علي الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية.
من النماذج السابقة يمكن ملاحظة استخدام الدين كأداة لفرض نمط معين من الثقافة، كذلك خلط الديني بالوطني بالثقافي واستغلال الدين كأداة لقياس درجة "الانتماء الوطني"، للآخر. 
2- وزارة الأوقاف والمساجد والخطب المنبرية

أ_ وزارة الأوقاف

في الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والذي يفترض 
أن يوظف في رعاية شؤون أتباع الديانات المختلفة في الأراضي الفلسطينية (السامرية، المسيحية، الإسلامية)، نرى أن هذا الدور يوظف بشكل فعلي وعملي لخدمة أتباع الديانة الإسلامية، وبخاصة في قطاع غزة. 

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير استمرت الحركات السياسية المختلفة في استخدام الدين لأغراض حزبية، وتحديدا الأطراف المتنازعة والمتمثلة في حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة وحكومة سلام فياض في الضفة الغربية.
استمرت الحكومة المقالة في قطاع غزة في توجيه أنشطتها نحو المواطنين المسلمين دون غيرهم، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ولم يتم رصد أي نشاط قامت به وزارة الأوقاف لغير المواطنين المسلمين، وبخاصة لأن جميع النشاطات التي رعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كانت تركز على تعليم القرآن دون غيره، ولم يجر أي اهتمام بأصحاب المعتقدات الأخرى، ضمن أنشطة الوزارة المذكورة. 

وعلى الرغم من وجود بعض التصريحات التي تؤشر على أن هناك تفاعل مع المواطنين من أصحاب الديانات غير الديانة الإسلامية من قبل وزارة الأوقاف، إلا أن هذا التفاعل لا يتعدى كونه جزء من علاقات عامة، تقتصر على تصريحات أو زيارات.
وهذا يؤكده الكلام الذي قاله رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية خلال استقباله لوكيل عام بطريركية اللاتين في القدس همام اخزوز حيث قال بأن الحكومة تعمل من أجل توفير حياه كريمة وآمنه وحرية العبادة وفق الخصوصية الدينية للمسيحيين "هذا حق وواجب علينا". 
ب _ المساجد والخطب المنبرية 
منذ الحسم العسكري التي قامت به حركة حماس في قطاع غزة في حزيران 2007، ظهرت على السطح المساجد والخطب المنبرية كإحدى أدوات الصراع السياسي المغلف بغلاف "الدين".

ولا تزال الحكومتان في قطاع غزة والضفة الغربية مستمرتان في الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على المساجد ابتداء بتغيير بعض الخطباء مرورا بفرض مواضيع خطب الجمعة، وليس انتهاء بالسيطرة على المساجد.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، لا تزال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الضفة الغربية تعمم موضوع خطبة الجمعة على جميع المساجد في الضفة الغربية وتطلب من الخطباء التقيد بموضوع الخطبة التي توزعه الوزارة، والذي يتضمن العناصر التالية: ديباجة الخطبة؛ عناصر الخطبة؛ الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع؛ الأحاديث النبوية ذات العلاقة بالموضوع. إلا أنه وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فإن الوزارة لا تتشدد بعدم التقيد بموضوع الخطبة من قبل بعض خطباء المساجد. 

وفي قطاع غزة، وحسب المعلومات التي وردت إلى المركز، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لا يزال لا يسمح لأي خطيب أن يعتلي المنبر إلا إذا كان محسوبا على الحكومة المقالة أو حركة "حماس"، مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض المساجد التي يقال عنها إنها تابعة لحركة الجهاد الإسلامي أو تابعة لبعض حركات الإسلام السياسي الأخرى.

كذلك فقد عقد وزير الأوقاف في حكومة غزة اجتماعا بحث فيه تفعيل دائرة الرقابة الدينية والفنية والالتزام بخطة الوعظ المتفق عليها والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص إلى جانب موضوع الخطبة والالتزام بالدروس المطلوبة من الخطباء.
وفي إقحام المساجد في الموضوع السياسي، فقد أوعز وزير الأوقاف في حكومة الضفة الغربية إلى مؤذني المساجد بضرورة التكبير عبر سماعات المساجد فور انتهاء الرئيس أبو مازن من خطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاها بتاريخ 23/9/2011، حيث جاء في التعميم: "استنادا لتعليمات معالي الأخ د. محمود الهباش – حفظه الله – وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يتم الإيعاز للمؤذنين في المساجد للقيام بالتكبير فور انتهاء سيادة الرئيس محمود رئيس دولة فلسطين من خطابه المرتقب يوم الجمعة 23/9/2011، وذلك شكرا لله وحمدا على فضله، ... ."   
وعلى خلفية قيام قناة الجزيرة الفضائية بنشر بعض الوثائق عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي قيل عنها بأنها تعتبر تنازلا من قبل المفاوض الفلسطيني، قام خطباء المساجد في الضفة الغربية بمهاجمة قناة الجزيرة من على المنابر في خطب الجمعة حيث اعتبر الخطباء أن مواقف هذه القناة "مخزية"، وهي تسعى إلى دوما إلى "التحريض على القيادة والنيل منها". 
وفي هذا السياق قال وزير الأوقاف في الضفة الغربية محمود الهباش أثناء خطبة الجمعة في مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة "إن قناة الفتنة ادعت أن الرئيس كان يعلم عن الحرب التي ستشن على قطاع غزة، إلا أنها لم تقل أن قادة حماس كانوا يعلمون عنها، وأن الرئيس دعا قادة حماس مرارا إلى تمديد التهدئة لحقن دماء شعبنا في القطاع، إلا أنها رفضت ذلك، وكان الضحية أبناء شعبنا هناك، واليوم جددوا التهدئة تلقائيا منذ عامين بشكل متواصل ومن طرف واحد فقط،...، شعبنا وقيادته يفهمون جيدا خطورة هذه الفتنة التي أطلقتها 'الجزيرة، إضافة إلى جميع فصائل العمل الوطني والمعارضة الذين وقفوا جميعهم إلى جانب الرئيس ضد مخططات قناة 'الفتنة".

وقال: "في الوقت الذي تشن به إسرائيل ورئيس وزرائها حملة ضد الرئيس محمود عباس وتصفه بأخطر رئيس عربي على إسرائيل ويجب أن التخلص منه، تأتي الأوامر لقناة الفتنة ببدء شن حملة على السلطة الوطنية والسيد الرئيس، لتقويض جهوده الحكيمة بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وانتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا الهباش إلى مقاطعة قناة 'الجزيرة' التي "تحاول زعزعة الشارع الفلسطيني وإثارة الفتنة"، مؤكدا أن "شعبنا أحبط محاولة الجزيرة تشويه صورة السلطة الوطنية ورموزها".

ولا يزال بعض خطباء المساجد، أثناء خطب الجمعة، يتهجمون على غير المسلمين بالدعاء عليهم، مستخدمين لغة لا تخلو فقط من التسامح بل تدعو إلى اللاتسامح مع أتباع هذه الديانات، ويضيفون بالدعاء على أتباع الاتجاهات الأيديولوجية غير الدينية مستخدمين خطابا أصوليا لا يعترف بالآخر بل يدعو إلى إلغائه. وعلى الرغم من أن إحدى مهمات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، هي العمل على التقريب بين أتباع الديانات المختلفة والحفاظ على "التعايش والسلم الأهلي"، فهي تغض الطرف، على ما يبدو، على ما يحصل من تحريض وتقليب على الآخر الديني أو الفكري المختلف.

3- في العلاقة بين الديانات

على الرغم من تأكيد أتباع الديانات على أنها جميعاً تأمر بالخير والحق والصلاح، وتدعو للتآخي والبر والرحمة والإحسان، وتوصي بالأمن والسلم والسلام والتعايش والحوار، إلا أننا نجد أصوات داخل تلك الأديان تحرض ضد الآخر من الديانة الأخرى، أو ضد المذهب المغاير داخل الديانة الواحدة، أو الذهاب بعيداً في تكفير المختلف.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير تم رصد حالتي اعتداء على خلفية دينية واحدة في الضفة الغربية. وحالة واحدة في قطاع غزة حيث وقع انفجار في منزل المواطن ماهر عيسى عياد (فلسطيني مسيحي)، وتبين بعد ذلك بأن مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة ولم يصب أحد بأذى، وقال المواطن بأنه قد تلقى قبل هذا الحادث رسالة نصية (SMS) تقول "إن لم تتراجعوا عن حقدكم وظلمكم وعن التبشير سيكون الرد أكبر ولن ينفعك أحد".

اما في الضفة الغربية فهي حالة تخص العلاقة بين المذاهب في الشريعة الإسلامية. فبعد الفتوى الذي أصدرها الشيخ أحمد شوباش مفتي مدينة نابلس حول الطريقة الأحمدية أو القاديانية وقوله عنها وعن أتباعها "أنهم فرقة ضالة غير إسلامية وتتبنى عقيدة فاسدة"، تم تفريق زوجين من أصحاب الطائفة الأحمدية بدعوى "الردة". وفي تفاصيل هذا الموضوع فإن المواطنين سماح عبد الجليل، وزوجها محمد رضا علاونة جرى فسخ عقد زواجهما بقرار محكمة عتيل الشرعية المؤرخ بتاريخ 12/8/2010 بدعوى" الردة" كونهما ينتميان للطائفة الاحمدية، ما دفعهما إلى اللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار فسخ عقد زواجهما الصادر عن تلك المحكمة والذي يعتبر سابقة في الأراضي الفلسطينية.
وأرجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في كانون الثاني 2011، النظر في أول قضية تعتبر سابقة في الأراضي الفلسطينية، متعلقة بفسخ عقد زواج شرعي لزوجين فلسطينيين بدعوى "الردة" عن الإسلام مقدمة من نيابة الأحوال الشخصية، باعتبار أن الزوجين ينتميان إلى الطائفة الاحمدية.
وقررت المحكمة الدستورية التي عقدت في مقر محكمة العدل العليا في مدينة البيرة، بمشاركة 7 قضاة ورئاسة رئيس المحكمة الدستورية، إلى 31/1/2011، لإتاحة المجال للنيابة العامة تقديم ردها مكتوبا بعد أن استمعت إلى وكيل الطاعنان الذي طالب المحكمة بالحكم بعدم دستورية نيابة الأحوال الشخصية لمخالفتها القواعد والأحكام الدستورية، والحكم بعد دستورية مبدأ الحق العام الشرعي باعتبار الادعاء به يتعارض مع التوجه الديمقراطي في القانون الأساسي الفلسطيني.
ولا تزال هذه القضية عالقة أمام المحاكم لغاية كتابة هذا التقرير، حيث كشف أمير الجماعة الاحمدية، محمد شريف عن ثلاثة محاكمات لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية تطالب بفسخ عقد زواج أعضاء من الجماعة وتفريقهم عن زوجاتهم تحت ذرائع وحجج بعيدة عن الشرع الإسلامي، موضحا أن الجماعة الاحمدية موجودة في فلسطين منذ أعوام عشرينات القرن الماضي ورفض أية محاولات لتشويه الجماعة والمس بمعتقداتها الدينية.
ثالثا، التسامح السياسي في مناطق السلطة الفلسطينية
من الناحية القانونية فإن النصوص في القانون الأساسي الفلسطيني تضع أرضية جيدة، من الناحية النظرية، لترسيخ مبادئ التسامح السياسي. فقد نصت المادة الخامسة من القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية على أن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب...". 

ونصت المادة السادسة والعشرون من القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية:

1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفق القانون. 

2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.

3- التصويت والترشيح للانتخابات لاختيار ممثلين عنهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.

4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". 

تعطي هذه النصوص الدستورية في القانون الأساسي الفلسطيني الخطوط العامة التي يجب أن يكون عليها شكل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية. كما تشكل هذه النصوص الإطار العام الذي يحكم العلاقة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني بعضها مع بعض، وبين مكونات هذا النظام وعلاقته مع السلطات الثلاث، وعلاقة مكونات هذا النظام مع المواطنين.

ورغم وجود هذه النصوص التي تؤكد على مبادئ التسامح السياسي بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، إلا أن اللاتسامح السياسي هو السمة البارزة في العلاقة ما بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني وبخاصة بين حركتي فتح وحماس. 

فبعد الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة في منتصف حزيران من العام 2007، والإجراءات التي أعقبته من قبل حركة حماس، وبعدها الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الرئيس الفلسطيني وحكومة الطوارئ التي شكلت في الضفة الغربية التي أعقبت هذا الحسم العسكري. تعمقت مظاهر الإقصاء السياسي، والتراشق الإعلامي بين الطرفين بوتائر مختلفة. 

1- الخطاب السياسي

على الرغم من حركتي فتح وحماس ومن ورائهما الحركات السياسية الأخرى قد وقعت جميعها على اتفاق المصالحة في بداية شهر أيار 2011، في القاهرة، إلى أن حالة الانقسام لا زالت هي المسيطرة ولم يجر لغاية الآن أي انفراج على الأرض يدفع باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني. 

استمرت لغة التخاطب التي تم رصدها، خلال فترة هذا التقرير، باستخدام مصطلحات ومفردات لا تعبر عن أي نوع من التسامح السياسي. فالتسامح السياسي في الحالة الفلسطينية، التي يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها، يمكن أن يفهم على أنه الوصول إلى تفاهمات سياسية معينة تنهي حالة الانقسام، وأن يعترف كل طرف بحق الطرف الآخر بالمشاركة السياسية ضمن نظام سياسي واحد. 
استعرت الحرب الإعلامية بين حركتي فتح وحماس عقب خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة في منتصف شهر أيلول، حيث أكدت حركة حماس في بيان نشرته عقب هذا الخطاب بأن "هناك تناقضا خطيرا ما بين المقدمات العاطفية التي قدمها رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة لتشخيص المأساة الفلسطينية، والتي نالت تعاطف العالم وما بين النتائج التي خلص إليها" ... "على الرغم من وصف عباس لجرائم الاحتلال والتهجير إلا أنه يعترف بــــــــ 80%، من فلسطين لهذا العدو"ن ويضيف البيان "يتحدث عن حل متفق عليه، كما أنه يحرم الشعب الفلسطيني من المقاومة ويحصرها في المظاهرات السلمية" ... "هو رغم الجريمة الصهيونية يرفض عزل إسرائيل، ...، يتباهى بنموذج دولة فياض الأمنية القائمة على الدعم الأمريكي رغم الانحياز الأمريكي لإسرائيل".

وجاء رد فتح على هذا الموقف من خلال المتحدث باسمها أحمد عساف الذي طالب خالد مشعل وحركة حماس "الانتقال إلى الجانب الذي يقف فيه الشعب الفلسطيني وأشقاؤه وأصدقاؤه الذين بلغوا ثلاثة أرباع العالم، ...، وأن لا تستمر بالوقوف كما تفعل اليوم إلى جانب أعداء الشعب الفلسطيني إسرائيل وحلفائها الذين يرفضون إقامة الدولة الفلسطينية".

ويقول جمال نزل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ردا على موقف حركة حماس من التوجه إلى الأمم المتحدة: "مرة أخرى، ذاك الزواج المثلي بين مواقف إسرائيل وحماس، ...، عند حماس وإسرائيل مشكلة مع المبادرة العربية، وحل في إطار 1967، أو التعايش مع لاتفاقيات الموقعة، ...، في حماس يظنون أن قد انكسر القلم وجفت الصحف فليخسأ الجهلاء أصدقاء إسرائيل يخشون من نجاح عباس في الأمم المتحدة ...".         
لم تدم أجواء الفرحة التي عمت الشارع الفلسطيني عندما وقعت حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة في القاهرة طويلا، حين استمرت حركتي فتح وحماس بالتهجم كل منها على الآخر فقد صرح أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس عقب توقيع اتفاق المصالحة: "من الواضح أن اللغة الأخيرة التي سمعناها في المقابلة الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس، خارج سياق عملية المصالحة، وخارج سياق الوحدة الفلسطينية وتعود إلى واقع قديم"، ...، "يبدو أن عباس أمام أحد احتمالين: إما أن الرجل لم يستطع أن يخرج حتى اللحظة من الأزمة التي عاشها، أو أنه يواجه ضغوطًا كبيرةً ويستجيب لهذه الضغوط كعادته في التجاوب مع الضغوط الأمريكية والصهيونية، وأنه لا يستطيع بأن يصمد ولو للحظةٍ لصالح الشعب الفلسطيني، والأرجح أنه غير قادرٍ على الصمود".
وأشار حمدان إلى أن عباس الآن "أمام اختبارٍ حقيقي، إذا كان سيصمد ويحقق المصالحة أو أن ينقلب على المصالحة، وأظن أن الشعب الفلسطيني سيرى ذلك رؤيا العين وهو أمام موقفٍ ربما يكون عسيرًا، لكنه موقفٌ سيكون له ما بعده بالنسبة لمحمود عباس والشعب الفلسطيني".
وحول الإصرار على ترشيح فياض قال القيادي في حركة "حماس": "الإصرار على سلام فياض ليكون رئيسًا للحكومة الفلسطينية المقبلة يطرح إحدى الاحتمالين: الاحتمال الأول أنه لا يوجد في الشعب الفلسطيني شخصٌ يمكنه أن يقوم بمهمة رئيس الوزراء سوى فياض، وعندها هذا الشعب عليه أن يندب حظه إذ عقمت النساء بأن تلد مثل سلام فياض، هذه كارثةٌ بحد ذاتها، أمَّا الاحتمال الثاني فهو أن سلام فياض مطلوب أمريكيًّا وصهيونيًا، وهذا يرسم علامة استفهامٍ كبيرة على سلام فياض وارتباطاته وعلى ارتباطات أيضًا من يصر على ترشيح فياض ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد إرادة جزءٍ معتبرٍ من الشعب الفلسطيني. وأنا لا أتحدث هنا على حماس فقط بل فتح أيضًا، حيث إن الكل يعرف أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية لفتح سجلت اعتراضاتٍ على ترشيح فياض، ورغم ذلك يبدو أن حجم الضغوط وطبيعة الاستجابة لمثل هذا الأمر تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني".
وتابع: "لا يخفى على أحدٍ أن تأجيل اللقاء بين مشعل وعباس، الذي كان يفترض أن يكون يوم الثلاثاء (21-6)، هو جاء بطلب من "فتح". الآن الكرة في ملعب الذين طلبوا التأجيل لأننا أخذنا خيارًأ واضحًا بإتمام المصالحة الفلسطينية، رغم كثيرٍ من الإساءات التي حصلت في مسيرة توقيع الاتفاقية، وما جرى من أحداث رغم كل ذلك ورغم استمرار المعاناة في الضفة الغربية نحن مضينا قدمًا في تحقيق هذه المصالحة ولا زلنا. وأنا أعتقد أن الذي يعطل المصالحة أصبح واضحًا، وآمل بتراجع هؤلاء قبل أن تفوت الفرصة، لأنه إذا جرى إفشال المصالحة؛ فإن عواقب ذلك لن تتوقف عند حدود المصالحة، بل ستدفع الشعب الفلسطيني إلى خياراتٍ أخرى والنظر إلى الذين عطلوا المصالحة وأوقفوها على أنهم شركاء للاحتلال بما يعانيه الشعب الفلسطيني وليس فقط مجرد طرفٍ فلسطيني آخر".
وبشأن تصريح عباس عن استمرار الاعتقال لمن يقوم بتهريب السلاح أو الأموال والمتفجرات، قال أسامة حمدان: "يبدو أن الرجل ليس له أي خلفيةٍ نضاليةٍ ولم يقاوم الاحتلال أي يوم في حياته، بل ربما سعى دائمًا إلى صناعة السلم مع العدو ووقع خلال مسيرة السلام هذه في غرام العدو، يرى في كل فعلٍ مقاومٍ ضد الاحتلال جريمةً ترتكب سواء نقل السلاح إلى المقاومين أو نقل الأموال لدعم الشعب الفلسطيني، لأنه لا يرى مبررًا لذلك، وإنما يرى أنه لا بد من ابتزاز الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه وصموده وفي مقاومته، لهذا يتحدث بمنطق الجريمة عن المقاومة الفلسطينية. وأعتقد أن هذا يرسم علامة استفهامٍ فيما إذا كان أبو مازن أهلا لأن يكون في أي موقعٍ قياديٍّ في الواقع الفلسطيني فضلاً على أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية".

وقد ردت حركة فتح على هذه التصريحات من خلال ناطقها الرسمي أحمد عساف الذي قال: "من العيب أن يتحدث حمدان بهذه اللغة عن الرئيس الفلسطيني المنتخب، عن مؤسس في الثورة الفلسطينية، عن رئيس يخوض معركة الشعب الفلسطيني ويتعرض إلى ضغوط هائلة ولا يقدم أي تنازل عن حقوق شعبه». وعزا ما سماه «عودة حماس إلى اللغة القديمة» إلى مشكلة داخلية لدى حماس ناجمة عن ارتباطها بإيران التي قال أنها سحبت موافقتها عن سير حماس قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة لحسابات داخلية في إيران".

وعن إصرار حركة فتح على ترشيح فياض لرئاسة الحكومة المقبلة واعتباره السبب المباشر لعودة الأزمة، قال عساف "إن فتح تريد حكومة تلبي مصالح الشعب وليس مصالحها. هي تريد حكومة قادرة على خدمة الشعب الفلسطيني، وحل مشاكله، لافتاً إلى أن تجربة حماس في حكم قطاع غزة ليست نموذجاً يمكن لنا أن نسعى إلى العودة إليه. وأضاف: تحت حكم حماس وصلت نسبة البطالة في غزة إلى 46%، وهي أعلى نسبة بطالة في العالم، وبات 300 ألف من سكان القطاع يعيشون على دخل قدره أقل من دولار واحد في اليوم للفرد. وتحت هذا الحكم سعى 50% من أهل القطاع إلى الهجرة. وأضاف: معركتنا الآن هي معركة تعزيز صمود الشعب، وهذا لا يتحقق إلا بحكومة قادرة على توفير الخدمات ومقومات الصمود. نريد حكومة ترفع الحصار عن غزة، وهم يسعون إلى حكومة تجلب الحصار إلى الضفة كما جلبته إلى غزة".
وفي جانب آخر دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي المواطنين في قطاع غزة "للثورة على الظلم والقمع الممارس عليهم من قبل حكومة حماس المنقلبة على الشرعية الفلسطينية"، وقال "إننا شعب يحارب بكل الوسائل للحصول على الحرية والاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي، فكيف نقبل أن نعيش في ظل استبداد 'حمساوي' فلسطيني للأسف؟"، ...، وأوضح أن أي حزب يتخذ من الدين واجهة له قد ينجح في البداية، لكن سرعان ما عرف الفلسطينيون مخططات حماس وأفعالها على الأرض، فهي التي خلقت الانقسام في الشارع الفلسطيني وبين شطري الوطن، وهي التي قتلت، والإسلام الحقيقي يحرم قتل المسلم لأخيه المسلم".

وفي رد الحكومة في غزة على هذه التصريحات قالت وزارة الداخلية في غزة "إن ما حصل في غزة كان ثورة على الفاسدين أمثاله"، ...، "إن الثورة لا توجه بتصريحات خونة وعملاء للاحتلال".
أما حركة حماس فقالت على لسان صلاح البردويل "إذا كان المقصود من تصريحاته المواجهة بين الثورة وأعوان الاحتلال، فإننا نؤكد على حتمية انتصار الثورة على الاحتلال وأعوانه مرة تلو الأخرى".
هذه فقط نماذج تؤكد على أن لغة التخاطب السياسي لا تزال تحمل عبارات ومفردات تؤكد على "الخيانة" و"التفريط" و"بيع الوطن"، وهذه اللغة لا تدفع باتجاه التأكيد على حق الآخر المختلف، وهي بعيدة كل البعد عن مفاهيم وقيم التسامح السياسي، والشراكة السياسية. 
2- انتهاك الحق في التجمع السلمي

من مظاهر اللاتسامح السياسي في مناطق السلطة الفلسطينية التعدي على الحق في التجمع السلمي الذي زاد الاعتداء عليه بعد الحسم العسكري التي قامت به حركة حماس في قطاع غزة في حزيران 2007، إن محاولة نفي الآخر ومصادرة حقوقه المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تبشر إلا بالمزيد من مظاهر التعصب والانغلاق.
استمرت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير التعديات على حق المواطنين في التجمع السلمي، وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من الحوادث التي قامت فيها الأجهزة الأمنية بالمنع أو بالتعدي على مسيرات وتجمعات سلمية. 

ففي قطاع غزة:

بتاريخ 31/12/2011 أصيب المواطنان ياسر شعت، وأحمد شومان، من مخيم الشعوث غرب مدينة رفح خلال تجمع مع العشرات من مناصري حركة فتح كانوا يحتفلون بذكرى الانطلاقة، حيث اقترب منهم شخص ملثم يرتدي زياً أسوداً وقام بإطلاق النار على أرجلهم. رغم تواجد الشرطة التي كانت تقوم بتفريق المشاركين.
بتاريخ 26-31/12/2011 قامت الأجهزة الأمنية "الأمن الداخلي والشرطة" في محافظات غزة بحملة استدعاءات واعتقالات للعشرات من كوادر وأنصار حركة فتح، وذلك بعد تسليمهم بلاغات بالحضور إلى مقرات الأجهزة في أماكن سكناهم، حيث تم احتجازهم والتحقيق معهم حول نشاطهم في حركة فتح، وحول فعاليات أو أنشطة متوقعة في ذكرى انطلاق حركة فتح الذي يصادف الأول من كانون ثاني، وطلب منهم التوقيع على تعهد يقضي بعدم القيام بأية أنشطة، في حين تم احتجاز عدد منهم لعدة أيام، وتسليم عدد آخر استدعاءات للحضور مجدداً بعد هذا التاريخ.
بتاريخ 11/12/2011 قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي والشرطة باقتحام قاعة مطعم السماء غرب مدينة غزة، حيث كان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يقيم احتفالاً بتخريج فتيات ضمن مشروع بناء وتمكين النساء، حيث قام أفراد الأمن بإغلاق أجهزة الصوت وقطع التيار الكهربائي عن المشاركين، بحجة عدم الحصول على تصريح، كما تم احتجاز مدير المطعم حوالي ثلاث ساعات، والتحقيق معه حول السماح بالتجمع دون تصريح، وتم إخلاء سبيله بعد توقيعه على تعهد بالالتزام بعدم تكرار ذلك.
بتاريخ 29/11/2011 قام جهاز المباحث العامة في غزة بمنع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من تنظيم مؤتمر حول حقوق المرأة عبر الربط الإلكتروني "الفيديو كونفرس" بين غزة ورام الله. حضر أفراد من المباحث العامة وطلبوا وقف أعمال المؤتمر، وتم قطع الاتصال مع رام الله، وذلك بحجة عدم الحصول على تصريح لذلك.
بتاريخ 12/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي في جباليا باستدعاء العشرات من أعضاء وأنصار حركة فتح، على خلفية تنظيم مسيرة من الأطفال بتاريخ 11/11/2011 إحياء لذكري رحيل الرئيس ياسر عرفات. 
بتاريخ 11/11/2011 قام جهاز الشرطة بفض تجمع سلمي نظمه عشرات من مناصري حركة فتح في مخيم الشعوت غرب مدينة رفح، وذلك إحياء لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وقامت بملاحقة المتجمعين وقامت بالاعتداء بالضرب على عدد منهم، كما تم احتجاز خمسة من بينهم وتحويلهم إلى مركز شرطة رفح، وتم إخلاء سبيلهم بعد مرور 24 ساعة بعد إرغامهم على التوقيع على تعهد بالحفاظ على القانون.
بتاريخ 10/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بغزة بمنع ندوة كان من المقرر عقدها بمناسبة ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، بتاريخ 12/11/2011 في قاعة مطعم السماك على بحر غزة، وكان الجهاز قد أبلغ إدارة المطعم بعدم السماح بإقامة أي نشاط  خلال هذا الأسبوع.
بتاريخ 23/9/2011 منع أفراد من شرطة المباحث بمدينة غزة، عرض خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقهى الاتحاد الجالري على شاشة عرض تلفزيونية كبيرة، فقد حضر شخصان يرتديان الزي المدني للمكان، وعرفا عن نفسيهما أنهما من شرطة المباحث العامة في غزة، وطلبا وقف عرض الخطاب الذي كان يعرض، واحتجزا صاحب المقهى لمدة ثلاثة أيام.

بتاريخ 22/9/2011 منع جهاز الأمن الداخلي "حركة الشباب الفلسطيني" من إقامة المؤتمر التأسيسي الأول للحركة في مدينة غزة، حيث حضر أربعة من أفراد جهاز الأمن الداخلي مطعم السلام بمدينة غزة، وطلبوا من الحضور مغادرة المكان فوراً.

بتاريخ 1/9/2011 منع جهاز الأمن الداخلي إقامة لقاءين نظمهما أعضاء من حركة فتح بمدينة خان يونس، بمناسبة عيد الفطر. 

بتاريخ 31/5/2011، منعت الشرطة انعقاد مؤتمر تحت عنوان "الشباب والمصالحة" الذي كان من المقرر عقده في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، تحت رعاية مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
وبتاريخ 3/5/2011، فرقت الشرطة في غزة تجمعا سلميا نظمه أعضاء من حزب التحرير. وكان الحزب قد قام بإشعار وزارة الداخلية بالمسيرة التي سينظمها في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة تضامناً مع الشعب السوري، إلا أنه في الموعد المحدد للتجمع قامت عناصر الشرطة بتفريقهم والاعتداء بالضرب على أحد المشاركين. 

وبتاريخ 1/5/2011، فرقت الشرطة بخانيونس اعتصاماً سلمياً نظمه الاتحاد العام لنقابات فلسطين أمام مقر وكالة الغوث الدولية بمناسبة يوم العمال العالمي. وكان الاتحاد قد قام بإشعار وزارة الداخلية بموعد ومكان الاعتصام، إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم، وقامت عناصر الشرطة بفض التجمع لأنه "بدون ترخيص". 
وبتاريخ 30/3/2011، قامت الشرطة بتفريق مسيرة سلمية لمئات من الطلبة والطالبات في جامعة الأزهر بغزة، لإحياء ذكرى يوم الأرض، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بإنهاء الانقسام، وقد قام أفراد الشرطة بالاعتداء على المشاركين بالضرب، وتم اعتقال عدد منهم. 

وبتاريخ 20/3/2011 قامت الشرطة في مدينة رفح، بتفريق التجمع السلمي الذي نظمه الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام، على الرغم من أنهم قاموا بإشعار مدير عام الشرطة بالفعاليات المنوي إقامتها بكتاب رسمي. كما فرقت الشرطة شرق مدينة خانيونس المشاركين في التجمع وتم الاعتداء على اثنين من المشاركين بالضرب، وتم احتجاز 6 آخرين. 

وبتاريخ 19/3/2011 قامت الشرطة باحتجاز 5 مواطنات من مدينة خانيونس خلال توجهن إلى مدينة غزة بعد مشاركتهن في تجمع سلمي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخانيونس، للمطالبة بإنهاء الانقسام، وتم نقلهن إلى مركز الشرطة بالمدينة وتم التحقيق معهن حول المشاركة في المسيرة، وتم استدعاء أولياء أمورهن للتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وبعد رفضهن التوقيع، تم إجبارهن على التوقيع على تعهد آخر بعدم المشاركة في أي فعاليات غير مرخصة، وتم إخلاء سبيلهن، في حين تم توجيه بلاغات إلى أولياء أمورهن بالحضور مجدداً، في موعد لاحق، إلى مركز الشرطة. 

وبتاريخ 17/3/2011 قامت الشرطة بتفريق عشرات المتظاهرين بالقوة، أثناء تواجدهم أمام مبنى وكالة الغوث الأونروا مطالبين بإنهاء الانقسام. وقد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالعصي والهراوات، في حين تمكن 16 شاباً وفتاة من الدخول إلى مقر الوكالة مطالبين بالحماية والسماح لهم بالاعتصام، وتم السماح لهم بالمغادرة ليلاً بعد تدخل عدد من الشخصيات بعدم التعرض لهم من قبل قوات الأمن. 

وبتاريخ 17/3/2011 قامت الشرطة مستخدمة القوة، بتفريق مسيرة سلمية ضمت مئات المواطنين من الشباب وعدد من رجال الإصلاح، في مخيم البريج، مطالبين بإنهاء الانقسام، حيث قام عناصر الأمن بالاعتداء على المشاركين بالضرب بالعصي، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف تفريقهم. وخلال ساعات الفجر قامت عناصر من جهاز الأمن الداخلي باعتقال العديد منهم من منازلهم، وتم الاعتداء على بعضهم بالضرب المبرح خلال استجوابهم حول المسيرة.

وبتاريخ 16/3/2011 قام أفراد من الأمن وأشخاص بزي مدني بالاعتداء بالضرب بالعصي والهراوات على المئات من الطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي في جامعة الأزهر بغزة، وشتمهم بألفاظ بذيئة، خلال تجمعهم في اعتصام سلمي في ساحة الجامعة الرئيسية، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب إنهاء حالة الانقسام. وقد أدى ذلك إلى إصابة العديد منهم بكسور ورضوض، وقامت قوات من الشرطة والأمن باقتحام الجامعة، وملاحقة أحد العاملين داخلها، ومنعت الدخول والخروج للطلبة والعاملين في الجامعة. كما قام أفراد من الشرطة وعدد كبير من الأشخاص يرتدون الزي المدني، يحملون الأسلحة والعصي والهراوات باقتحام حرم جامعة القدس المفتوحة في مدينة غزة، والاعتداء بالضرب المبرح على الطلبة والطالبات وملاحقتهم داخل القاعات الدراسية، ما أدى إلى إصابة أعداد من الطلبة بالكسور والرضوض. 

وبتاريخ 15/3/2011 قامت الشرطة بمشاركة عدد كبير من الأشخاص يرتدون الزي المدني ومسلحين بالرشاشات والمسدسات ويحملون العصي والهراوات والخراطيم البلاستيكية، بالاعتداء على المواطنين المتجمعين للتظاهر السلمي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بإنهاء حالة الانقسام، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب والشتم بألفاظ بذيئة، كما قاموا بهدم الخيام التي أقامها المتجمعون لغرض الاعتصام، وكذلك خيام المحامين والصحفيين الموجودة في المكان لنفس الغرض. وتم ملاحقة المتظاهرين بواسطة درجات نارية وسيارات لا تحمل لوحات تسجيل، في الشوارع، وقد أصيب العشرات منهم بكسور وجروح، وتم اعتقال العديد منهم. وحسب بيان لوزارة الداخلية في قطاع غزة فإن تلك المجموعات التي تجمعت في ساحة الكتيبة كانت من الأجهزة الأمنية سابقاً، وحاولت التحريض ضد الحكومة وإثارة الفوضى، ولم تلتزم بالموعد المحدد المسموح به من قبل الوزارة لفض التجمع عند الساعة الخامسة مساء.

وبتاريخ 7/3/2011 قامت الشرطة باحتجاز 5 مواطنين وذلك خلال تجمع لعشرات الشباب أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، حيث كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بإنهاء حالة الانقسام، وقد تم نقلهم إلى مركز شرطة العباس بالمدينة والتحقيق معهم حول مشاركتهم في التجمع، وتم الاعتداء عليهم بالضرب وتوجيه الشتائم والإهانة، وتم إجبارهم على التوقيع على تعهد يقضي بالتزامهم بالقانون، وتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

وبتاريخ 6/3/2011 قامت الشرطة باحتجاز 6 مواطنين من شباب الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام كانوا يعلقون الأعلام الفلسطينية بالقرب من مستشفى الشفاء بغزة، وتم نقلهم إلى مركز شرطة العباس بالمدينة، والتحقيق معهم حول التجمع وتعليق الأعلام، وقد تم إجبارهم على التوقيع على تعهد يقضي بالتزامهم بالقانون، وتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

وبتاريخ 28/2/2011 قام أفراد من الشرطة ومن جهاز الأمن الداخلي بفض تجمع سلمي في ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة، والذي دعت إليه حملة نداء الوطن للدعوة لإنهاء الانقسام عبر موقع التواصل الاجتماعي. حيث قام أفراد الأمن بالاعتداء بالضرب المبرح على منسق الحملة، وحسب الشرطة فإن سبب منع التجمع السلمي هو عدم حصول منظميه على ترخيص مسبق من الشرطة.

وبتاريخ 23/2/2011 تم استدعاء أحد المواطنين 20 عاماً من مدينة رفح، للحضور للمقابلة لدى جهاز الأمن الداخلي بغزة، وتم احتجازه والتحقيق معه حول نشاطات تتعلق بالدعوة للتجمع السلمي لإنهاء الانقسام، والتي تمت عبر المواقع الإلكترونية تحت اسم تجمع شباب 15 آذار، وتم اصطحابه من قبل أفراد من الجهاز إلى منزله برفح، حيث تمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، وأعيد إلى مقر الجهاز بغزة ليتم احتجازه، وقبل أن يتم الإفراج عنه تم تسليمه بلاغاً بالحضور في موعد آخر. 
وبتاريخ 22/2/2011 قام جهاز الأمن الداخلي باحتجاز مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في كافتيريا "الجالري" بغزة، كانوا يقومون بإجراء مقابلة تلفزيونية حول الدعوة الموجهة عبر الصفحات الإلكترونية للتجمع السلمي في 15/3/2011 للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وقام أفراد من الجهاز بمنعهم من إكمال المقابلة، وتم استجوابهم في نفس المكان حول تلك الدعوة، قبل أن تحضر سيارة تحمل من أفراد الجهاز الذين صادروا متعلقاتهم الشخصية وطلب منهم الحضور في اليوم التالي إلى مقر الجهاز بغزة، حيث تم التحقيق معهم حول تلك الدعوة وأعادوا لهم متعلقاتهم قبل أن يتم الإفراج عنهم، في حين طلب من أحدهم الحضور للمقابلة في موعد آخر.

وبتاريخ 21/2/2011 قامت إدارة المباحث العامة في بلدة بيت حانون بإبلاغ المواطن صابر موسى الزعانين، المنسق العام للمبادرة المحلية في البلدة، بمنع تنظيم المسيرة السلمية المناهضة لجدار العزل الإسرائيلي. 
وبتاريخ 14/2/2011 قام أربعة أشخاص مسلحين يرتدون زياً عسكرياً بدخول منزل المواطن أحد المواطنين 31 عاماً من النصيرات، وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة متعلقاته الشخصية وسلموه استدعاء للحضور إلى مقر جهاز الأمن الداخلي بغزة، وجرى احتجازه لعدة ساعات، تم خلالها التحقيق معه حول المبادرة المنشورة على صفحات الموقع الاجتماعي "الفيس بوك" تدعو للتجمع السلمي لإنهاء الانقسام، وتم تهديده وتحذيره من القيام بأي فعالية للتجمع، وتم الإفراج عنه دون إعادة متعلقاته الشخصية.

وبتاريخ 11/2/2011 قامت الشرطة في غزة بفض تجمع سلمي لعدد من المواطنين بعد صلاة الجمعة في شارع مسجد أهل السنة في مدينة خانيونس، وقامت الشرطة بالاعتداء على المشاركين بالضرب قبل أن يتم تفريقهم.

وبتاريخ 11/2/2011 قام جهاز الأمن الداخلي في غزة باستدعاء مجموعة من الشباب ومعظمهم من نشطاء حركة فتح في محافظة رفح، وتم التحقيق معهم حول نشاطهم على صفحات التواصل الاجتماعي الإلكترونية "الفيس بوك"، وعلاقتهم بالدعوة إلى مسيرة تحت عنوان "الكرامة" والتي كان من المقرر تنظيمها في ذات اليوم.

وبتاريخ 10/2/2011 قام جهاز المباحث العامة في مدينة خانيونس باستدعاء بعض المواطنين ومعظمهم من أعضاء قيادة حركة فتح في محافظة خانيونس، وقد تم التحقيق معهم حول دعوات إلكترونية بخصوص تجمع سلمي كان مقرراً عقده في اليوم التالي 11/2/2011، وتم تحذيرهم من المشاركة في تلك المسيرات أو الدعوة إليها، كما طلب منهم نقل التحذير إلى جميع أعضاء حركة فتح في خانيونس، وتم الإفراج عنهم بعد مرور حوالي أربع ساعات. 

وبتاريخ 10/2/2011 قام جهاز المباحث العامة في مركز شرطة دير البلح باستدعاء عشرات من نشطاء حركة فتح والمستقلين، ووفقاً لإفادة العديد منهم فقد تم احتجازهم لعدة ساعات تم خلالها التحقيق معهم حول نشاطات تتعلق بتلبية دعوات للتجمع السلمي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وتم تحذيرهم من عواقب المشاركة في أي من تلك الفعاليات.

وبتاريخ 4/2/2011 قام جهاز الأمن الداخلي في غزة باحتجاز مواطنين، طالبين، من جامعة الأزهر، بحجة مشاركتهما في الدعوة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الإلكترونية "الفيس بوك" لمسيرة تحت عنوان "الكرامة" والتي كان من المقرر تنظيمها بتاريخ 11/2/2011، وتمت مصادرة جهازي الحاسوب خاصتهما، وتم احتجازهما.

وبتاريخ 17/1/2011 منعت حكومة غزة إدارة جامعة القدس المفتوحة بغزة من إقامة حفل بمناسبة ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها. رغم موافقة الحكومة عند تقديم الطلب من قبل الجامعة، إلا أنه في اليوم السابق على موعد الحفل تلقت إدارة الجامعة اتصالاً هاتفياً أُبلغت فيه بمنع الحفل، وتم إلغاء الحفل.

وبتاريخ 31/1/2011 قام أفراد من جهاز الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية باحتجاز ستة مواطنين، بينهم صحافيات وصحفيين ومدونات، كانوا ينوون القيام بتجمع سلمي في ساحة الجندي المجهول بغزة، تضامناً مع الشعب المصري.
وفي الضفة الغربية 
بتاريخ 19/7/2011  قام أفراد من الشرطة بمنع أفراد من حزب التحرير بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الممثلية الروسية في مدينة رام الله، ووفقاً للممثل حزب التحرير فقد قام أفراد الشرطة بمنع أفراد الحزب اللذين كانوا يرغبون بتنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع أعضاء حزب التحرير في روسيا وما يتعرضون له من مضايقات واعتقالات.
بتاريخ 2/7/2011 قامت الشرطة الفلسطينية وعدد من قوات الأمن الوطني في مدينة الخليل بالاعتداء بالضرب بالعصي وإعقاب البنادق وإطلاق النار في الهواء والغاز وملاحقة المعتصمين المشاركين في المسيرة السلمية التي دعا إليها حزب التحرير وذلك بمناسبة ذكرى "هدم الخلافة الإسلامية"، مما أدى إلى إصابة العديد من المشاركين في الاعتصام بإصابات وجروح عديدة نقلوا على أثرها لمشافي المدينة لتلقي العلاج، كما وتم توقيف عدداً أخر منهم من قبل الشرطة ومن ثم تم أخلاء سبيلهم لاحقاً.

بتاريخ 2/7/2011 قام عدد من أفراد الأمن وأفراد يرتدون الزي المدني بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين في تجمع سلمي دعا إليه حزب التحرير بمناسبة ذكرى سقوط الخلافة، وذلك في ساحة دوار المنارة في مدينة رام الله. ووفقاً لإفادة قدمها ممثل حزب التحرير، أن هذا التجمع سبق وأن تم إشعار محافظة رام الله والبيرة بالرغبة في عقده وذلك بموجب إشعار مرسل بتاريخ 8/6/2011. وحصل الحزب  على موافقة بتاريخ 28/6/2011 من قبل مدير شرطة رام الله، وبتاريخ 30/6/2011 تلقى اتصالاً هاتفياً من محافظة رام الله والبيرة يبلغه بعدم السماح بعقد التجمع السلمي.

بتاريخ 12/4/2011 قام أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية بقمع مظاهرة سلمية من المعتصمين المتوجهين إلى مقر المقاطعة في مدينة رام الله، حيث تعرضوا للضرب بالأيدي من قبل أفراد الجهاز.

وبتاريخ 30/3/2011 نظمت مسيرة سلمية بالقرب من دوار فندق (ستي إن) في مدينة البيرة، وقامت الأجهزة الأمنية في هذا الصدد بنصب العديد من الحواجز أمام المشاركين المتوجهين إلى مكان انعقاد المسيرة لمنعهم من المشاركة فيها، كما جرى احتجاز مجموعة من المشاركين من قبل أفراد الأمن الوطني وتم نقلهم بسيارة عسكرية إلى احد المناطق الجبلية بالقرب من مدينة رام الله لمنعهم من المشاركة في التظاهرة. كما جرى احتجاز اثنين آخرين ونقلهما إلى منطقة بيتونيا وتسليمهما إلى مركز شرطة بيتونيا وأطلق سراحهما بعد ساعات.

وبتاريخ 30/3/2011 قامت مجموعة شبابية يحملون رايات حركة فتح، ويحتفلون بفوز حركة الشبيبة في انتخابات مجلس طالبة جامعة بير زيت، بالاعتداء على خيمة الاعتصام المقامة في منطقة دوار المنارة وقاموا بهدمها والاعتداء على عدد من المعتصمين، وقد حصل الاعتداء على مرأى من أفراد جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الذين لم يقوموا بحماية المعتصمين من الاعتداء.
وبتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من جهاز المباحث العامة في مدينة رام الله بمصادرة فرشات يستخدمها المعتصمون للنوم أثناء اعتصامهم ليلاً في منطقة دوار المنارة، كما قام عدد من الأشخاص "المجهولين" بالاعتداء على المعتصمين على مرأى من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية دون أدنى تدخل من قبلهم لحماية المعتصمين.

وبتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من جهاز الأمن الوقائي باعتقال أحد المتظاهرين المشاركين في اعتصام دوار المنارة في مدينة رام الله.

وبتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على إحدى المشاركات في الاعتصام، وتمت مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتها. 

وبتاريخ 17/2/2011 تعرض عدد من طلاب مدرسة الفرندز في مدينة رام الله، للضرب أثناء مشاركتهم في المسيرة السلمية تضامناً مع الشعب المصري، والتي جرى تنظيمها في مدينة رام الله. 

وبتاريخ 5/2/2011 تم الاعتداء على عدد من المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها القوى الوطنية والهيئات المستقلة للتضامن مع الشعب المصري، وقد تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد من الشرطة كانوا قد انضموا إلى المسيرة في نهايتها، حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب على أنحاء مختلفة من الجسم وخاصة على الرأس، وتم اقتياد أحدهم إلى مركز شرطة المدينة بالقرب من دوار المنارة مكان انعقاد المسيرة. وبعد ذلك تم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة للتحقيق معه. 

وبتاريخ 2/2/2011 وحوالي الساعة التاسعة مساءً وعلى دوار المنارة بدأت مجموعة من المواطنين والمواطنات بتنظيم فعالية تضامنية مع الشعب المصري، وتأييداً للهبة الجماهيرية المصرية، حيث تواجد أفراد الشرطة ومنعوا المتظاهرين من تنظيم هذه الفعالية وجرى تفريقهم وأخذت البطاقات الشخصية لبعض المنظمين والمشاركين وتم اصطحابهم إلى مقر المباحث العامة بالقرب من دوار المنارة، واحتجزوا لساعتين تقريبا ثم أطلق سراحهم بحجة أن تنظيم المسيرة جاء بدون ترخيص من الشرطة كما أفاد أفراد الشرطة المتواجدين هناك.

3- انتهاك الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط، أو الاعتداء عليها 

في السنوات الماضية وتحديدا منذ بدأ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، زادت وتيرة الاعتداءات بحق الجمعيات والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وتواصلت هذه الاعتداءات بوتيرة متصاعدة حيث تم توثيق المئات من هذه الاعتداءات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة خلال السنوات الماضية
وفي الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم يتم تسجيل أية حالة اعتداء على نقابات أو جمعيات أو غيرها في الضفة الغربية اما في قطاع غزة فقد سجلت الحالات التالية:

بتاريخ 24/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بإغلاق مقر جمعية الوطن الحر للتنمية والتطوير الواقعة في جباليا/ محافظة شمال غزة، ووفق المعلومات التي توفرت فإن أفراد الجهاز حضروا إلى مقر الجمعية مساء، حيث لم يتواجد أي من العاملين فيها، وقاموا بكسر الباب، وأخذ كمبيوتر وعدد من الملفات الخاصة بالجمعية، قبل أن يقوموا بتغيير الأقفال وإغلاقها.

بتاريخ 10/8/2011 كشف النقاب عن قرار صادر عن مجلس الوزراء في غزة مؤرخ في 31/5/2011 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2003 يعطي بموجبه مزيد من الصلاحيات لوزارة الداخلية للتدخل في شؤون الجمعيات بما يعتبر مخالفة للقانون، وقد طالبت العديد من المؤسسات مجلس الوزراء بغزة بإعادة النظر في القرار الوزاري المشار إليه ومواءمته مع القانون.
بتاريخ 27/8/2011 تم اقتحام مقر اتحاد لجان العمل الصحي، الواقع في مدينة غزة، من قبل مجهولين، وتم العبث بمحتويات مكاتب الإدارة، وسرقة 3 أجهزة حاسوب، وشاشتي حاسوبين آخرين، دون إحداث أي كسر في الأبواب. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 20/7/2011 تعرضت جمعية الإرشاد التربوي الواقعة في مخيم جباليا لأعمال تخريب وسرقة محتوياتها، والتخريب والقيام بتحطيم الأبواب وأجهزة الحاسوب والانترنت والهاتف والفاكس، وسرقة كاميرا تصوير، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 12/7/2011 أصدر وزير الداخلية بغزة قراراً يقضي بحل جمعية منتدى شارك الشبابية، وقالت مؤسسة شارك أنه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في حال اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن الجمعيات.

بتاريخ 7/4/2011، تم إغلاق مقر "جمعية الباقيات الصالحات" الواقع في بيت لاهيا، وجميع فروعها، من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة. دون إبداء الأسباب الموجبة. 

4- انتهاك الحق في الرأي والتعبير

من أهم ركائز التسامح السياسي الاعتراف بحق الآخر في إبداء رأيه والتعبير عنه بجميع الأشكال المتاحة، وإن التسامح السياسي يفترض أن يكون الآخر المختلف هو الجزء المكمل للصورة، فلا يمكن أن يستقيم نظام سياسي متسامح في ظل محاولات كل طرف من أطرافه نفي الآخر ومصادرة حقه في التعبير.

 شهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير استمرارا للاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، ونالت وسائل الإعلام والعاملين فيها القسط الأكبر من هذه التعديات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية
بتاريخ 18/10/2011، قام أحد أفراد جهاز المخابرات بمصادرة شريحة الكاميرا الخاصة بالصحفي معاذ حامد خلال تغطيته لحفل استقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال والمقام على أرض المقاطعة في مدينة رام الله.
بتاريخ 5/10/2011، أفاد ممثل حزب التحرير في فلسطين باهر عساف، بأن النائب العام أصدر قرارا بالطلب إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت في فلسطين بحظر الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، وأن حزب التحرير لم يبلغ بذلك القرار رسمياً.  
بتاريخ 15/3/2011 قام "مجهولون" بالاعتداء على مجموعة من الصحفيين كانوا متواجدين بالقرب من خيمة الاعتصام في منطقة دوار المنارة في مدينة رام الله، على مرأى من أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان.

وبتاريخ 26/1/2011 تعرض مكتب بال ميديا في نابلس، وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، لهجوم من قبل مجموعة مكونة من أربع أشخاص لم يكونوا ملثمين، أحدهم مسلح. وقاموا بتحطيم بعض الأجهزة والأثاث. 

وبتاريخ 24/1/2011 قام مجهولون بمحاولة الاعتداء على مكتب قناة الجزيرة في رام الله، وحاولوا اقتحام المقر إلا أن قوى الأمن منعتهم من ذلك.

وفي قطاع غزة
بتاريخ 27/11/2011 تعرض مقر وكالة سما الإخبارية الواقع في عمارة الأندلس وسط مدينة غزة للسرقة. حيث تم سرقة ثلاث كاميرات تلفزيونية كبيرة، وكاميراتين فوتوغرافيتين "ديجتال". وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. 

بتاريخ 20/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بغزة باحتجاز الصحفي صلاح محمد أبو صلاح 32 عاماً من بلدة عبسان شرق خانيونس. وكان المذكور قد توجه إلى مقر الجهاز للمقابلة بناء على استدعاء بالحضور تم تسليمه إليه في وقت سابق بتاريخ 27/10/2011 حيث قام الجهاز باحتجازه، حيث تم التحقيق معه حول عمله الصحفي السابق، وتم احتجاز جهاز الكمبيوتر"لاب توب" الخاص به وهاتفه المحمول وبطاقته الصحفية والهوية الشخصية، وتم إخلاء سبيله بتاريخ 29/10/2011 وطلب منه التوقيع على تعهد بالالتزام بالقانون وتعليمات الحكومة بغزة، وتم تسليمه بلاغ للحضور بتاريخ 20/11/2011، حيث تم احتجازه منذ ذلك التاريخ .
بتاريخ 16/8/2011 قامت عناصر من الشرطة بتوقيف الصحفي فتحي محمود طبيل 57 عاماً من مدينة غزة، يعمل مراسلاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أثناء قيامه بعمله في تغطية تجمع سلمي نظمه شباب ائتلاف 15 آذار في ساحة الجندي المجهول بغزة، تضامناً مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. 

فبتاريخ 10/7/2011 تعرض مقر وكالة معاً الإخبارية الواقع في برج شوا وحصري في مدينة غزة، لإضرام النار بواسطة زجاجة حارقة، من قبل مجهولين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مدخل المقر، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

بتاريخ 30/6/2011 استدعى جهاز الأمن الداخلي بغزة، الصحفي سلامة صلاح عطا الله، ويعمل مراسلاً لقناة فرانس 24 الفضائية. وتم التحقيق معه حول موضوع خاص بتقرير تلفزيوني قام بإعداده، وتعرض للاعتداء الجسدي والمعاملة المهينة أثناء التحقيق معه.

وبتاريخ 12/4/2011 منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي، الصحفي عبد الله عيسى مقداد، مراسل إذاعة القدس في مدينة غزة، من القيام بعمله في تغطية اعتصام نظمه عدد من المواطنين أمام مجلس الوزراء. حيث قاموا باعتراضه أثناء إجراء حديث إذاعي مع أحد المواطنين المشاركين في الاعتصام، وحاولوا منع المواطن من الحديث، ومصادرة الهاتف النقال الخاص بالصحفي، وأمروه بعدم مواصلة العمل.

وبتاريخ 30/3/2011 قام أفراد من الشرطة بالاعتداء على عدد من الصحفيين وتحطيم كاميراتهم وهواتفهم النقالة أثناء قيامهم بعملهم في تغطية المسيرة التي انطلقت من جامعة الأزهر إحياء ليوم الأرض وللمطالبة بإنهاء الانقسام. 

وبتاريخ 29/3/2011 قام مكتب الإعلام الحكومي بغزة بإبلاغ عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بعدم تغطية أي مسيرة بمناسبة يوم الأرض.

وبتاريخ 19/3/2011 قام أفراد من الشرطة التابعة لحكومة غزة بالاعتداء بالضرب على عدد من الصحفيين خلال قيامهم بعملهم في تغطية تجمع لمجموعة من الشباب في ساحة الجندي المجهول بغزة، وقد تم مصادرة الكاميرات الخاصة بهم بعد منعهم من التصوير. 

وبتاريخ 19/3/2011 قام أفراد من الشرطة التابعة لحكومة غزة بإيقاف سيارة المصور الصحفي "خالد الأشقر" والذي يعمل في وكالة الأنباء الأمريكية "AP" أثناء تواجده بالقرب من ساحة الجندي المجهول بغزة، وطلبوا منه المادة المصورة التي بحوزته، ولدى نفيه القيام بالتصوير، قام أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالعصي والهراوات. 

وبتاريخ 19/3/2011 قام بعض أفراد جهاز المباحث العامة التابعة لحكومة غزة باقتحام مكتب التلفزيون الياباني، وقاموا بفحص بطاقات جميع العاملين وهواتفهم النقالة، وصادروا شريط تسجيل خاص بكاميرا فيدو. وفي ذات اليوم قاموا باقتحام مقر شركة "فاكت نيوز للإنتاج الإعلامي"، وفتشوا المكتب بحثاً عن مصورين صحفيين.

وبتاريخ 19/3/2011 تم احتجاز الصحفية، منال النواجحة، خلال قيامها بعملها لتغطية التجمع السلمي وتفريقه من قبل قوات الأمن التابعة لحكومة غزة في ساحة الجندي المجهول بغزة، وقد تم نقلها إلى مقر الشرطة والتحقيق معها حول طبيعة عملها، ومن ثم تم مصادرة الكاميرا الخاصة بها وهاتفها النقال.

وبتاريخ 19/3/2011 قامت مجموعة من أفراد الشرطة، باقتحام وتفتيش مقر شركة ميادين للإنتاج الإعلامي، الواقع في مدينة غزة، واعتدوا بالضرب على المصور الصحفي منذر الشرافي، وحطموا بعض محتويات الشركة. 

وبتاريخ 19/3/2011 وقامت مجموعة من أفراد جهاز الأمن الداخلي باقتحام مكتب وكالة رويترز العالمية للأنباء بمدينة غزة، واعتدوا بالضرب على الصحفيين العاملين في المكتب كما قاموا بتحطيم أجهزة تلفزيونية، وأجهزة حاسوب، وصادروا الكاميرا، قبل مغادرتهم المكتب.

وبتاريخ 17/3/2011 قامت الشرطة التابعة لحكومة غزة بالاعتداء على عدد من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية تجمع شبابي طالب بإنهاء الانقسام، أمام مقر وكالة الغوث"الأونروا" بغزة. 

وبتاريخ 16/3/2011 قام أفراد من الشرطة بمنع الطواقم الصحفية من القيام بعملهم لتغطية أحداث تفريق المتظاهرين من الطلبة الجامعيين داخل جامعة الأزهر للمطالبة بإنهاء الانقسام. 

وبتاريخ 15/3/2011 قام أفراد من الشرطة في قطاع غزة بالاعتداء بالضرب المبرح، بالعصي والهراوات، على عدد من الصحفيين والصحافيات أثناء قيامهم بعملهم في تغطية التجمع السلمي في ساحة الكتيبة بغزة للمطالبة بإنهاء الانقسام، وقد تم مصادرة كاميرات الصحفيين وتم اعتقال عدد منهم.

وبتاريخ 17/2/2011 قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء الصحفي سامح ديب رمضان، من مدينة خانيونس، يعمل في إذاعة صوت الشعب بغزة. وأجبر على التوقيع على تعهد بعدم الإخلال بالنظام العام.
وبتاريخ 11/2/2011 تعرض مراسل التلفزيون الألماني، شوقي يحيى الفرا، للاعتداء من قبل أفراد من الأمن خلال عمله في تغطية مسيرة سلمية في مدينة خانيونس.

وبتاريخ 23/1/2011 قام جهاز المباحث العامة بمصادرة نسخ من روايتي (وليمة لأعشاب البحر للكاتب حيدر حيدر، وشيكاغو للكاتب علاء الدين الأسواني) من عدد من المكتبات في قطاع غزة.

5- انتهاك الحق في التنقل وحرية الحركة
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير استمرت معاناة المواطنين في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض واستمرار إغلاق المعابر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. واستمرت أيضا المعوّقات الداخلية والمتمثلة في عدم تمكن الغالبية العظمى من سكان القطاع من الحصول على جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، أو قيام عناصر من الأمن التابعة للحكومة المقالة بمصادرة وثائق السفر الخاصة بهم.

فلا تزال قضية جوازات السفر بالنسبة لمواطني قطاع غزة تشكل العائق الأكبر أمام تمكنهم من السفر، فعلى الرغم من إصدار قرار من قبل رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 25/8/2008، بتكليف الجهات ذات العلاقة في حكومة رام الله باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استئناف صرف الدفاتر الخاصة بجوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة، إلا أن وزارة الداخلية في رام الله تمتنع عن إرسال دفاتر الجوازات لقطاع غزة، مما يحرم الكثيرين من الطلاب الدارسين في الخارج من الالتحاق بجامعاتهم، وكذلك المرضى الذين يتقرر علاجهم في الخارج، بالإضافة إلى حالات عديدة أخرى تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها السفر خارج القطاع. 

وفي المقابل تقوم الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة بمنع بعض المواطنين من مغادرة قطاع غزة سواء عبر معبر بيت حانون أو عبر معبر رفح. 

6- الاعتقال والاعتداء على خلفية الانتماء السياسي

لا يزال موضوع الاعتقال السياسي الذي تمارسه "الحكومتين" سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يشكل احد أهم الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين على خلفية انتماءاتهم أو أفكارهم السياسية. وعلى الرغم من أن "الحكومتين" تصرحان بأنه لا يوجد اعتقالات سياسية وأن الذين يتم اعتقالهم هم أشخاص ارتكبوا مخالفات أمنية أو غيرها مما يستدعي تطبيق القانون عليهم.
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير تم رصد (813) حالة اعتقال سياسي أو تعسفي لدى الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. منها (572) حالة في الضفة الغربية، و(241) حالة في قطاع غزة. 

ففي شهر كانون الأول تم رصد (31) حالة في الضفة الغربية، و(22) حالة في قطاع غزة. وفي شهر تشرين الثاني (23) حالة في الضفة، و(37) حالة في قطاع غزة. وفي شهر تشرين الأول (39) حالة في الضفة الغربية، و(19) حالة في قطاع غزة. وفي شهر أيلول (25) حالة في الضفة، و(12) حالة في قطاع غزة. وفي شهر آب (29) حالة في الضفة الغربية، و(5) حالات في قطاع غزة. وفي شهر تموز (26) حالة في الضفة الغربية، و(10) حالات في قطاع غزة. 

وفي شهر حزيران تم رصد (32) حالة في الضفة الغربية، و(23) في قطاع غزة. وفي شهر أيار (23) في الضفة، و(26) في قطاع غزة. وفي شهر نيسان (34) في الضفة، و(21) في قطاع غزة. وفي شهر آذار (41) في الضفة، و(29) في قطاع غزة. وفي شهر شباط (34) في الضفة، و(13) في قطاع غزة. وفي شهر كانون الثاني (235) في الضفة و(24) في قطاع غزة. 

وكما تم رصد حالات تعذيب نفذت بحق الأشخاص الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وبلغت حالات التعذيب التي تم رصدها في الفترة التي يغطيها هذا التقرير (269) حالة تعذيب أثناء الاعتقال أو الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، منها (114) في الضفة الغربية، و(155) في قطاع غزة.
ففي شهر كانون الأول تم رصد (8) حالات في الضفة الغربية، و(10) حالات في قطاع غزة. وفي شهر تشرين الثاني (6) حالات في الضفة، و(25) حالة في قطاع غزة. وفي شهر تشرين الأول (9) حالات في الضفة الغربية، و(10) حالات في قطاع غزة. وفي شهر أيلول (4) حالات في الضفة، و(6) حالات في قطاع غزة. وفي شهر آب (4) حالات في الضفة الغربية، و(4) حالات في قطاع غزة. وفي شهر تموز (5) حالات في الضفة الغربية، و(6) حالات في قطاع غزة. 

وفي شهر حزيران تم رصد (13) حالة في الضفة الغربية، و(8) حالات في قطاع غزة. وفي شهر أيار (10) حالات في الضفة، و(10) في قطاع غزة. وفي شهر نيسان (7) حالات في الضفة، و(13) حالة في قطاع غزة. وفي شهر آذار (9) حالات في الضفة، و(35) حالة في قطاع غزة. وفي شهر شباط (20) حالة في الضفة، و(14) حالة في قطاع غزة. وفي شهر كانون الثاني (19) حالة في الضفة و(14) حالة في قطاع غزة. 

وهنا يجب التنويه أن حالات الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، أو حالات التعذيب بحق الموقوفين والتي تتم في قطاع غزة لا يمكن حصرها بشكل دقيق لأسباب تتعلق بأن بعض الأماكن التي يتم فيها الاحتجاز أو الاعتقال لا يتم الإعلان عنها كسجون رسمية ومعروفة.

7- الإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب 

على خلفية الصراع القائم بين حركي فتح وحماس الذي أخذ أشكالا متعددة، كان من بينها الفصل من الوظيفة العامة بشكل تعسفي، أو عدم التوظيف لأسباب سياسية. حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية بإصدار قرارات فصل أو توقيف لإجراءات التعيين بحق العديد من العاملين في سلك التربية والتعليم بحجة عدم حصولهم على موافقات من جهات "أمنية. 

فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير تم رصد (27) حالة فصل أو إيقاف لإجراءات التعيين. 

ففي شهر آب تم تسجيل (4) حالات، وفي شهر تموز (3) حالات، وفي شهر حزيران (3) حالات، وفي شهر أيار (3) حالات، وفي شهر نيسان (4) حالات، وفي شهر آذار (3) حالات، وفي شهر شباط (3) حالات، وفي شهر كانون الثاني (4) حالات.

إن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يؤكد على أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وخرق واضح للقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكا لحق المواطن في تولي الوظائف العامة دون تمييز من أي نوع كان.

رابعا، التسامح الاجتماعي في مناطق السلطة الفلسطينية

على الرغم من التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية الداخلية من حيث الاختفاء الواضح لمظاهر الانفلات الأمني، وأخذ القانون باليد، إلا أن هناك العديد من المظاهر التي لا تزال تؤثر على حالة التسامح الاجتماعي بشكل سلبي؛ مثل الجرائم التي ارتكبت على خلفية ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، و"الثأر"، والنزاعات الشخصية والشجارات العائلية، والتي تعكس في مجملها تردي حالة التسامح على الصعيد الاجتماعي.

1- القتل على خلفية جرائم "الشرف"

لا تزال المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تعاني من سلطة الرجل، الذي يعتبرها، في المجمل، إنسان من الدرجة الثانية. هذه النظرة القاصرة تلقي بظلالها على دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مصادرة حقها في الحياة تحت ما يسمى بـ "جرائم الشرف" التي يحاكم عليها الجاني بحكم مخفف، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة "الإنسان"، وبخاصة حقها في الحياة. 

في الفترة التي يغطيها هذا التقرير (1/1/2011 - 30/6/2011)، تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة على خلفية ما يسمى بجرائم القتل على خلفية "قضايا شرف العائلة". وعلى الرغم من تسجيل العديد من حالات الوفاة في "ظروف غامضة" لفتيات أو نساء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة إلا أنه لم تصدر عن الجهات الفلسطينية الرسمية أية بيانات تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن القتل على خلفية ما يسمى بـ "قضايا شرف العائلة".

2- الوفاة نتيجة الشجارات والنزاعات الشخصية وفوضى السلاح

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها "الحكومتان" في الضفة الغربية وفي قطاع غزة فيما يتعلق باستخدام السلاح خارج إطار "أفراد المؤسسة الأمنية ومن في حكمهم"، ومنع حمل السلاح على المواطنين المدنيين ومصادرته، إلا أن ظاهرة استخدام الأسلحة في النزاعات لا تزال هي السائدة، ولا تزال ظاهرة امتلاك الأسلحة الشخصية منتشرة داخل المجتمع الفلسطيني. 
فقد رصد المركز خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (51) حالة وفاة ناتجة عن الشجارات العائلية والخلافات الشخصية وقضايا الثأر، وكذلك سوء استخدام السلاح، واشتباكات مسلحة. وقد توزعت هذه الحالات على الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث سجلت في الضفة (17) حالة، وسجلت في قطاع غزة (34) حالة. وكان توزيع هذه الحالات بحسب الأشهر: (3) حالات في شهر كانون الأول، و(5) حالات في شهر تشرين الثاني، و(2) حالات في شهر تشرين الأول، و(3) حالات في شهر أيلول، و(6) حالات في شهر آب، و(7) حالات في شهر تموز،       (2) حالات في حزيران، و(8) حالات في أيار، و(6) حالات في نيسان، و(4) حالات في آذار، و(3) حالات في شباط، وحالتين في كانون الثاني. 

وفي هذا السياق تم رصد (19) حالة وفاة غامضة في الضفة الغربية، و (7) حالات وفاة غامضة في قطاع غزة. ونتيجة العمل في الأنفاق المتواجدة بين قطاع غزة ومصر والذي يتم من خلالها "إدخال" البضائع إلى قطاع غزة في ظل ظروف عمل سيئة للغاية تشكل خطرا على العاملين في الأنفاق فقد قضى في هذه الإنفاق سواء عند انهيارها أو نتيجة لحوادث عمل فيها (29) مواطنا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
وفي ذات السياق قامت مجموعة سلفية في قطاع غزة بتاريخ 15/4/2011، بقتل المتضامن والناشط في مجال حقوق الإنسان "فيتوريو أريغوني"، الذي كان يقيم في قطاع غزة منذ العام 2008. حيث قامت هذه الجماعة باختطافه من اجل الإفراج عن أفراد تابعين لهذه الجماعة معتقلين لدى الحكومة في قطاع غزة.

كذلك قام "مجهولون" بتاريخ 4/4/2011، بقتل المخرج الفلسطيني جوليانو مير خميس صليبا، في مخيم جنين في الضفة الغربية، حيث كان يعمل مخرجا في أحد المسارح في المخيم.

وفي هذا السياق أصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بيانا صحفيا دان فيه هذه الجرائم واعتبر أن ما حصل هو نتيجة للتعبئة المتطرفة التي تقوم على نفي الآخر المختلف وسلب حقه في التعبير عن آرائه وافكاره.

وأكد المركز في بيانه على أن الأفكار الأحادية، وغياب التعددية وقيم التسامح، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والتعصب الديني والسياسي سيقود حتما إلى هكذا جرائم.
3- الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة

تعرضت العديد من الممتلكات الخاصة لاعتداءات صُنِّفَت على أنها اعتداءات تمت على خلفية معارضة النشاطات أو الأعمال التي يقوم بها أصحاب هذه الممتلكات، أو على خلفية خلافات شخصية أو سياسية أحيانا.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير تم رصد (14) حالة اعتداء على أملاك خاصة أو عامة، تراوحت ما بين الحرق والتكسير وإطلاق النار، ... إلخ. وقد تم تسجيل (3) حالات في الضفة الغربية، و(11) حالة في قطاع غزة، جلها نفذت ضد صالونات قص الشعر والتجميل للسيدات. 
خامسا، التسامح القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية

قد يكون إدراج عنوان التسامح القانوني ضمن هذا التقرير مفيدا للدلالة على أن مجالات التسامح لا يمكن حصرها؛ فالتسامح هو نمط حياة، وحيث وجدت علاقة إنسانية يجد المرء متسعا ومجالا للتسامح، فالعلاقات بين بني البشر مبنية على أساس مجموعة من القوانين والأعراف، والعلاقة بين أفراد المجتمع الواحد تنظم من خلال العقد الاجتماعي الذي يرتكز على مجموعة من القوانين، وأي خلل في هذه القوانين يدفع باتجاه اللاتسامح داخل المجتمع.

1- عقوبة الإعدام

تراعي القوانين الفلسطينية بشكل عام المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك نصوصا في القانون الفلسطيني تتنافى وبشكل كبير مع هذه المواثيق وبخاصة عقوبة الإعدام التي لا تزال مطبقة في مناطق السلطة الفلسطينية، مما يشكل أحد أهم الانتهاكات لحق الفرد بالحياة؛ فمبادئ التسامح تتطلب عدم مقابلة الجريمة بجريمة مماثلة تحت غطاء القانون، وأن الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني بأي حال من الأحوال التسامح مع المدانين بجرائم خطرة، حيث هناك عقوبات يمكن تطبيقها تفي بغرض ردع المدان وتوازن ما بين إنسانيتنا، وما بين انسجام القانون الفلسطيني، في هذا المجال، مع نصوص المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم يصدر أي حكم بعقوبة الإعدام عن المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، كذلك لم يصادق الرئيس الفلسطيني على أية حكم بالإعدام خلال هذه الفترة. بينما صدر عن محاكم قطاع غزة (7) أحكام بالإعدام، وكذلك تم تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام.
وخلافا للقانون الساري بضرورة موافقة رئيس السلطة الفلسطينية على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكومين بها فقد قامت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بتنفيذ هذه العقوبة بحق أربعة مواطنين من قطاع غزة.
2- الإعدام خارج نطاق القانون

منذ تأسيس السلطة الفلسطينية شهدت السجون ومراكز التوقيف العديد من حالات الوفاة كان جلها يتم تبريره بأن الموقوف قد تعرض لنوبة قلبية أو كان مريضا أصلا، أو ما شابه، ولم يتم لغاية هذه اللحظة الوقوف بشكل جدي من قبل السلطات المختصة على أسباب الوفاة الحقيقية مما يعطي انطباعا بأن حالات إعدام تتم خارج نطاق القانون، أو أن هناك تجاوزات لبعض الأفراد من قوى الأمن تؤدي إلى "الإعدام" خارج نطاق القانون. 

وفي هذا السياق ووفق المعلومات التي تتوفر لدى مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، فقد تم تسجيل (5) حالات وفاة في السجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة، وهي على النحو التالي: حالة وفاة واحدة في شهر أيلول، وحالتي وفاة في شهر حزيران، وحالة وفاة في شهر نيسان، وحالة أخرى في شهر كانون الثاني، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة داخل مراكز التوقيف أو السجون في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
3- تنفيذ قرارات المحاكم

تعتبر سيادة القانون وعدالة تطبيقه وتنفيذه من أهم ركائز التسامح القانوني، فمن أهم متطلبات العدالة، التي تقود المجتمع نحو التسامح، أن تلتزم الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بحرفية القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وهنا نعني السلطة القضائية.

فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، كانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لا تزال تمتنع عن تنفيذ العديد من القرارات التي تصدر عن المحاكم الفلسطينية ومنها محكمة العدل العليا، وخصوصا تلك القرارات التي تتعلق بالموقوفين على خلفية سياسية، وبخاصة أولئك الأشخاص الذي تم توقيفهم على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري.

فحسب المعلومات المتوفرة لمركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ففي الفترة التي يغطيها هذا التقرير صدر عن محاكم فلسطينية بدرجات مختلفة في الضفة الغربية العديد من القرارات التي لم يتم تنفيذها، يتعلق بعضها بقرارات صدرت للإفراج عن موقوفين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة، أو قرارات إدارية صادرة عن محاكم ولم يتم تنفيذها من قبل الجهات المختصة.
إن عدم تنفيذ قرارات المحاكم مهما كانت درجتها يعد مخالفة واضحة للمادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني، كما أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل الأجهزة الأمنية يعتبر غصبا للسلطة، وتعديا صارخا على هيبة القضاء، ومخالفة واضحة للمادتين (11، 12) من القانون الأساسي الفلسطيني.
سادسا، النتائج والتوصيات

1- النتائج
على صعيد التسامح الديني 
1) لا يزال الخطاب الديني يوظف ويستخدم لخدمة أجندات حزبية وشخصية وفئوية، وتزال الجهات الفلسطينية المتنازعة تستخدمه كأحد أهم أدوات التعبئة ضد الآخر السياسي.
2) على الرغم من حالات الاعتداء على خلفيات دينية بقيت حالات فردية ومحصورة، ألا أن التحريض لا يزال موجودا ولو بشكل غير علني بين الديانات، كذلك هناك تحريض ولو مبطن ضد الاتجاهات الدينية الأخرى في الديانة الواحدة.
3) لا تزال خطب الجمعة في العديد من المساجد تحرض على أتباع الديانات السماوية الأخرى. ولا يزال بعض خطباء المساجد يستخدمون خطابا أصوليا لا يحمل أي قدر من التسامح مع الاتجاهات الأيديولوجية غير الدينية، بل يعتبرونها أشد خطورة من غيرها على الدين.
4) لا تزال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة توجه أنشطتها نحو أتباع الديانة الإسلامية بشكل رئيسي دون اعتبار لأتباع الديانات الأخرى. 
على صعيد التسامح السياسي

1) لا تزال لغة الخطاب السياسي المستخدمة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وبخاصة بين حركتي فتح وحماس، قائمة على أساس نفي الآخر والتحريض عليه، وهذا يقود إلى مزيد من اللاتسامح السياسي ومزيد من محاولات إقصاء المعارضة، وتهميش دورها، والتعدي على حقها في العمل والتنظيم، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على حد سواء.
2) ما زالت أجهزة الأمن سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تمارس التعدي على حقوق المواطنين في التجمع السلمي، وبخاصة تلك التجمعات السلمية التي تنظم من قبل المواطنين (المظاهرات والمسيرات التي لا تكون بدعوة من السلطة أو حركة فتح في الضفة الغربية، أو لا تكون بدعوة من الحكومة المقالة أو حركة حماس في قطاع غزة)، هذا القمع وهذه التعديات أصبحت سلوكاً سائدا لأجهزة الأمن، مما قد يؤدي إلى تعميم ثقافة العنف والإقصاء واللاتسامح. 
3) ما زالت الحكومتان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تنتهكان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تشكيل النقابات، وتمارسان الاعتداء الجسدي والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.
4) لا تزال الحكومتان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تستخدمان (بدرجات متفاوتة) أساليب الإقصاء والإحلال الوظيفي، وقطع الرواتب، بما يتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان. 
 على صعيد التسامح الاجتماعي
1) لم يطرأ أي تطور على مظاهر التسامح مع المرأة، بل استمرت ظاهرة عدم التسامح مع المرأة والتمييز ضدها، بما في ذلك تعريضها لأعمال العنف والقتل على خلفية جرائم "الشرف".
2) على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي في الأوضاع الداخلية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، استمرت الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، وحالات الاعتداء والوفاة نتيجة الشجارات العائلية أو أعمال "الثأر" العائلي.
على صعيد التسامح القانوني

1) لا تزال القوانين السارية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تبيح عقوبة الإعدام، ولا تزال المحاكم تصدر أحكاما تتضمن هذه العقوبة.
2) لا تزال الأجهزة الأمنية، في الضفة الغربية، تسمح لنفسها بالتعدي على قرارات المحاكم الفلسطينية بعدم تطبيق هذه القرارات، وهذا يعتبر غصبا للسلطة وتعديا على السلطة القضائية التي تمثل أحد أهم أعمدة الحكم الصالح ودولة القانون التي تقود إلى دولة متسامحة مع مواطنيها.

2- التوصيات 
إن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومن خلال ما رصده في تقريره هذا، ومن خلال تجربته التراكمية في عمله في مجال التسامح، يدعو إلى ما يلي: 

1) الشروع بالعمل الجاد، وفوراً، للقضاء على مظاهر العنف واللاتسامح على المستويين الرسمي والشعبي، وهذا يتطلب محاربة الأسباب التي أنتجت تلك المظاهر سياسية كانت، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية.

2) يتطلب تحقيق التسامح توسيع هوامش الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية؛ لذا لا بد من ترجمة ذلك على المستوى القانوني والتشريعي، وعلى مستوى تطبيق النصوص القانونية والتشريعية. 

3) إعادة النظر بعمليات التنشئة الاجتماعية، وتبني برامج تنمي ثقافة التسامح داخل الأسرة أولاً، والمدرسة والجامعة ثانياً. 

4) ومن دون تعديل جوهري في النظام التعليمي، وبخاصة في المراحل الأساسية، لا يمكن تحقيق التوصية السابقة، مع التأكيد على تنمية ثقافة التسامح لدى الطلبة، وتطوير مناهج الدراسة وطرائق التدريس، بما يتناسب وتحقيق هذه الأهداف.

5) إن التربية والتثقيف الحزبيين والخطاب السياسي السائد، كلها أسباب ساهمت بشكل رئيس في توليد مظاهر اللاتسامح السياسي؛ ومن أجل توسيع دوائر التسامح، لا بد من القضاء على جميع أشكال التعصب الحزبي، وأشكال التحريض ضد المختلِف سياسياً.

6) إن برامج نشر ثقافة التسامح يجب أن تنصف المرأة، وتلغي جميع أشكال التمييز ضدها؛ لأن ذلك حق أصيل من حقوقها أولا، ولكي تكون قادرة على الإسهام في نشر هذه الثقافة وقيمها وغرسها في أبنائها ثانياً. 

7) الكف عن استخدام الخطاب الديني ضد ثقافة وقيم التسامح، وذلك بالتحريض على المختلف السياسي أو الديني أو الثقافي... الخ.

8) توجيه أدوات الإعلام المختلفة، واستثمارها بشكل أمثل، لتنمية رأي عام مضاد للنزعات المتشددة أياً كان نوعها، من خلال إشاعة لغة الحوار، والقبول بالاختلاف.

9) زيادة اهتمام منظمات المجتمع المدني في تعميم ثقافة وقيم التسامح، ومحاربة جميع مظاهر التعصب، وأشكال التمييز، ونقد وتصويب أداء السلطات باتجاه الحفاظ على حقوق الإنسان. 
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